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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقــرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧  

مذكرة شفوية مؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لكوبـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشرف بأن تحيـل التقريـر المقـدم مـن جمهوريـة كوبـا 

امتثالا للفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة  

تقرير مقدم من جمهورية كوبا امتثالا للفقرتـين ٦ و ١٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥  

مقدمة   أولا -
يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبان وشركاؤهم في بلدكـم، والخطـر الـذي يشـكلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـن 

الاتجاهات المحتملة. 
لم تعـترف قـط حكومـــة جمهوريــة كوبــا بأســامة بــن لادن، ولا تنظيــم القــاعدة، أو 
طالبان ولم تحتفظ قط بعلاقات اقتصادية أو تجارية معهم. بل على العكـس مـن ذلـك، أقـامت 
ـــالمنفى، وهــي ذاــا الــتي اعــترفت ــا الأمــم  علاقـات دبلوماسـية مـع الحكومـة الـتي كـانت ب

المتحدة. 
ولقد عملت حكومة جمهورية كوبا على كفالة اتخاذ جميع التدابير الضروريـة لضمـان 
الامتثــال لقــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٧ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٣، 
فيمـا يتعلـق بالمسـألة المعنونـة �التـــهديدات الــتي يتعــرض لهــا الســلم والأمــن الدوليــان نتيجــة 
للأعمال الإرهابية�. وفي هذا الصدد، أقرت الجمعية الوطنية للسلطة الشــعبية بجمهوريـة كوبـا 
القــانون رقــم ٩٣، �قــانون مكافحــة أعمــــال الإرهـــاب�، في ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠١، خلال اجتماعها العادي الثامن للدورة التشريعية الخامسـة، المعقـود يومـي ٢٠ و ٢١ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. ويرد النـص الكـامل للقـانون في تقريـر جمهوريـة كوبـا، المقـدم 
عملا بالفقرة ٦ من منطوق قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، والمعمم بوصفه وثيقة رسميـة 

 .S/2002/15 من وثائق مجلس الأمن تحت الرمز
ومـن ناحيـة أخـرى، فمنـذ عـام ١٩٩٧، ومـع بـدء نفـاذ القـرار ٩٧/٩١ الـذي اتخــذه 
محافظ مصرف كوبا المركزي، يطبق النظام المصرفي والمالي الكـوبي تدابـير منتظمـة لمنـع تـداول 

رؤوس الأموال غير المشروعة واكتشافها. 
وفي هـذا الخصـوص، تطبـق يوميـا جميـع المصـارف التجاريـة الـتي تعمـل بـترخيص مـــن 
مصرف كوبا المركـزي المبـادئ المعـترف ـا دوليـا مـن قبيـل �الحـرص الواجـب� و �اعـرف 
عميلك� عند فتح حسابات لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين سواء كـانوا كوبيـين أو أجـانب، 
وبصرف النظر عن مكان إقامتهم ونوعية الأعمال التي يقومون ا داخل كوبا أو معـها. وقـد 
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جرى تبيان هذين المبدأين بالتفصيل في دليل التعليمات والإجراءات الصادر عن كـل مصـرف 
مـن المصـارف ويخضـع تنفيـذه لرقابـة داخليـة مـن المكـاتب المركزيـــة والإقليميــة التابعــة لتلــك 

المصارف. 
أما باقي المصارف غير المرخص لها بقبول أموال من العملاء وليـس لديـها منفـذ لفتـح 
حسابات جارية أو حسابات إيداع، فيوجد لديــها أيضـا الأدلـة المذكـورة آنفـا، الـتي يـرد ـا، 

على النحو الملائم، القواعد الصادرة عن المصرف المركزي وفقا لاختصاصاته. 
والقواعد الأساسية التي بدأ نفاذها منذ عام ١٩٩٧، إضافـة إلى القـرار ٩٧/٩١، هـي 
التعليمات رقم ١ و ٢ و ٨ و ١٧ و ١٨، الصادرة جميعها لاستكمال وإثـراء القـرار المذكـور 
آنفا. وفي أيار/مايو ٢٠٠٢، أصدر محافظ مصـرف كوبـا المركـزي الأمـر التوجيـهي رقـم ١٩ 
الـذي وضـع موضـع التنفيـذ ١٤ بنـدا تقييديـا لمنـع واكتشـاف تحركـــات رؤوس الأمــوال غــير 

المشروعة الموجهة نحو تمويل الأعمال الإرهابية. 
ومن الجدير بـالذكر أن التـهديد الإرهـابي الدائـم الـذي تعرضـت لـه كوبـا علـى مـدار 
فترة الأربعين سنة الماضية، يلزمنا بالمضي في إحكام النظـام الـذي وضعنـاه لمكافحـة الإرهـاب. 
ـــع الحالــة الســائدة،  وتحقيقـا لهـذه الغايـة اعتمـدت تدابـير ترمـي إلى تعديـل النظـام بمـا يتـلاءم م
والخصـائص الـتي تتسـم ـا عمليـة تنظيـم الإجـراءات والأعمـال الإرهابيـة الموجهـة نحـو شــعبنا 

وأراضينا. وفيما يلي بعض التدابير الرئيسية المتخذة خلال فترة السنوات الخمس الماضية: 
تعزيـز نظـم الضبـط علـى الحـــدود (الموانــئ والمطــارات والأمــاكن البحريــة الســياحية  -
والشواطئ الساحلية). وتحقيقا لهذه الغاية، أجريت دراسة متعمقة لمواطـن الضعـف في 
حدودنـا ووضعـت خطـة لتعزيزهـا تتضمـن تمويـلا حكوميـا يقـــدر بعــدة ملايــين مــن 

الدولارات.  
جرى تشكيل قيـادة مركزيـة داخـل المطـارات الدوليـة الرئيسـية بـالبلد لكفالـة تشـغيل  �

شتى الأجهزة العاملة على الحدود بشكل متسق. 
زيـادة عـدد الأفـراد العـاملين في الأفرقـة العاملـة علـى الحـدود وتحسـين الاتصـــال فيمــا  �
بينها. واقتناء الأجهزة اللازمـة لضبـط المتفجـرات، وكذلـك تحسـين قـدرات التصويـر 

وأجهزة الأشعة السينية خلال عبور الحدود. 
زيادة استعمال الكلاب الأمنية المدربة لضبط المتفجرات.  �

تدريب الأفراد الكوبيين المرتبطين بـالعمل في مجـال الطـيران وعمليـات الموانـئ، الذيـن  �
يمارسون مهامهم في بلدان مهددة، على المؤشرات الدالة على الأنشطة الإرهابية. 
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توفـير إعـداد خـاص لأطقـم السـفن الـتي تقـوم برحـلات إلى بلـدان مـــهددة، وكذلــك  �
ــــا. وفي بعـــض الأحيـــان، إذا اقتضـــت  الأفــراد العــاملين في منشــآت المطــارات ببلدن
الضرورة العملية، يضـم إلى الأطقـم المشـار إليـها أخصـائيون في المتفجـرات أو ضبـاط 

أمن.  
تعزيز قدرات ضبط الأشياء المشتبه فيها حين دخولها إلى منطقة المحطة النهائية.  �

وضع أنظمة ضبط على النقاط الحدودية للمواقع البحرية الدولية.  �
تعزيز نظم الأمن والحماية على الشواطئ الساحلية.  �

تعزيز قدرة قوات حراسة الحدود على القيام بالدوريات وتوفير الحماية.  �
إعادة هيكلة نظم الأمن والحمايـة والمراقبـة في المنشـآت السـياحية والمواقـع الاقتصاديـة  �

الهامة داخل البلد. 
إنشاء جهاز متخصص في اكتشاف الشحنات المتفجرة وإبطال مفعولها.  �

وضـع منهجيـة لمواجهـة الأعمـــال الإرهابيــة وضبــط الأجــهزة المتفجــرة ونشــر تلــك  �
المنهجية بين المتخصصين.  

وضع أولويات لإعداد وسائل عمليات الضبط، من قبيل مخططـات المؤشـرات، وبيـان  �
الوسائل المستخدمة في تلك العمليات والتدريب على تناول الأجـهزة المتقدمـة لضبـط 

المتفجرات. 
ويعمل في كوبا جهاز تابع لوزارة الداخليـة في جميـع المطـارات الدوليـة والموانـئ علـى  -
الحـدود، بغيـة كفالـة تحقيـــق التكــامل المتســق بــين جميــع أجــهزة الــوزارة، والقــوات 
المســلحة، وموظفــي الدولــة العــاملين علــى الحــدود، بغــرض منــع وقــوع الأنشــــطة 

الإجرامية، بما فيها الإرهاب. 
ويدخل في ذلك النظام أيضـا الإدارة العامـة لجمـارك الجمهوريـة، وهـي الهيئـة المكلفـة 
بالقيام بمهام منها مراقبة دخول البضـائع إلى الأراضـي الوطنيـة، بغـرض ضبـط البضـائع المهربـة 

دوليا، ومنع دخول المتفجرات، والأسلحة والمخدرات وغير ذلك من الأشياء المهمة.  
وتصـدر في إطـار هـذا النظـام الموجـود علـــى الحــدود دراســات يوميــة ــا معلومــات 
متقدمــة عــن الرحــلات الجويــة، وتنســيق اقتنــاء واســــتخدام الأجـــهزة اللازمـــة لاكتشـــاف 
المتفجـرات، واسـتخدام أجـهزة الأشـعة السـينية عنـد عبـور الحـدود، واسـتخدام كـلاب الأمــن 
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المدربة على ضبط المتفجرات والمخدرات وغير ذلك من المواد الخطرة، مـع اسـتخدام الفحـص 
النظري الانتقائي الذي يتيح مراقبة الأشياء المشبوهة عند دخولها إلى البلد.  

وتطبق تلك الإجراءات، بشيء من التباين، على الحدود وفي المواقع البحريـة الرئيسـية 
والموانئ الدولية للبلد. 

وتقيم أجهزة الأمن الكوبية علاقات مع شتى دوائر الاسـتخبارات الأجنبيـة، وكذلـك 
الآليـات المسـتخدمة لتبـادل المعلومـات الملائمـة بشـأن الأشـخاص المشـــتبه في احتمــال قيامــهم 

بأعمال ضد كوبا أو الذين من شأم إلحاق أضرار ببلد آخر. 
وقـد اقـترحت كوبـا رسميـا في الآونـــة الأخــيرة علــى الولايــات المتحــدة وضــع ثلاثــة 
اتفاقـات ثنائيـة للتعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب والمخـدرات والهجـرة غـير الشـرعية. وقـــد 

رفضت حكومة الولايات المتحدة الاقتراح الكوبي. 
ـــير الوقائيــة، تصــدر تعليمــات للأفــراد الكوبيــين المرتبطــين بالطــيران  وفي إطـار التداب
وعمليـات الموانـئ داخـل البلـدان الـتي تعتـبر مـهددة، بشـــأن المؤشــرات الدالــة علــى الأنشــطة 
الإرهابيـة. وإذا اقتضــت الضــرورة يضــم إلى أطقــم الســفن الــتي تبحــر إلى الخــارج والأفــراد 

العاملين في منشآت المطارات الأجنبية، متخصصون في المتفجرات وأفراد أمن آخرين. 
وإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٢ مـــن البنــد الأول مــن القــانون رقــم ٩٣، علــى أن 
ـــا، وتشــير إلى احتمــال تنفيــذ أعمــال  الأعمـال التحضيريـة الـتي تكتشـفها السـلطات في إقليمن

إرهابية في الخارج، تخضع بالمثل للعقوبة بمقتضى ذلك القانون.  
 

– القائمة الموحدة   ثانيا 
كيـف تم إدمـاج القائمـــة، الــتي وضعتــها اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧  - ٢
(١٩٩٩)، في النظـام القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الإشـــراف المــالي، 

والشرطة، والرقابة على الهجرة، والجمارك، والسلطات القنصلية؟ 
عممـت القائمـة الموحـدة، علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة، بموجــب 
رسالة من محافظ مصرف كوبا المركزي، وطُلب فيها مـن الفـروع الرئيسـية للمصـارف إعـادة 
نسخها وإرسالها إلى جميع الفروع إذا تطلـب الأمـر. كمـا صـدرت توجيـهات أيضـا إلى جميـع 
ـــة بإنشــاء آليــة نشــطة وبــدء تشــغيلها وتحديــث البيانــات المدرجــة بالقائمــة  المؤسسـات المالي
والتشاور بشأا إذا استلزم الأمر عند وجـود عميـل خـارجي قـادم مـن بلـد أو بلـدان يظـن أو 

يشتبه في وجود تنظيم القاعدة الإرهابية ا. 
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وعلاوة على ذلك، فإن جميع المؤسسات المالية تتلقى توجيهات إلكترونية على الموقـع 
الشبكي للأمم المتحدة المدرج به القائمة المذكورة، بغرض تحديثها بشكل دائم. 

ومـن ناحيـة أخـرى، يتوافـر لـدى وزارة داخليـة جمهوريـة كوبـا قـاعدة بيانـــات تضــم 
أسماء جميع الأشخاص والمنظمـات الذيـن لديـهم سـوابق في الارتبـاط بالإرهـاب الـدولي. ويتـم 
تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات التي تصدرها منظمة الإنتربول وغيرها مـن الدوائـر الأجنبيـة، 

إضافة إلى بيانات القائمة التي تعدها الأمم المتحدة. 
هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 
حتى الآن، لم تصادف وزارة الداخلية الكوبية ولا النظام المصرفي الكوبي أي مشـاكل 

في التنفيذ فيما يتعلق بالأسماء المدرجة حاليا في القائمة. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانــات أو أفـراد معينـين؟ إذا كـان  - ٤

الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
ـــا ولا النظــام المصــرفي والمــالي  حـتى الآن، لم تكتشـف وزارة الداخليـة بجمهوريـة كوب
الوطني دخول البلد أو الاضطلاع بأي نشاط مالي فيما يتعلق بالأشخاص والكيانات المدرجـة 

أسماؤهم في قائمة الأمم المتحدة. 
يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان, بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم  - ٥
علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء الطالبـان أو القـاعدة وغـــير المدرجــين بالقائمــة، إلا إذا 

كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
هذا الأمر غير وارد. فلا يوجد أشخاص أو كيانات غير مدرجة أسماؤهم في القائمة. 
ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لم ترفع أي دعوى ولم يشرع في أي إجراءات قانونية. 

هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أـم مـن مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنـهم لا تـرد 
في القائمـة؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عـــن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة كلما توفرت. 
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لا يوجد أي شخص من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة من مواطني جمهوريـة 
ـــها، ولا توجــد لدينــا معلومــات متصلــة بالأشــخاص الذيــن تــرد  كوبـا أو المقيمـين في أراضي

أسماؤهم في القائمة. 
يرجـى وفقـــا لتشــريعاتكم الوطنيــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير اتخذتموهــا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيـد أو دعـم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم ولمنـع 
الأفـراد مـن الالتحـاق بمخيمـــات التدريــب التابعــة للقــاعدة الموجــودة في إقليمكــم أو أي 

بلد آخر. 
كمــا أوضحنــا في المقدمــة، يوفــر التشــريع الوطــني الكــــوبي ولاســـيما القـــانون ٩٣ 
�لمكافحـة الأعمـال الإرهابيـة� الحمايـة القانونيـة لنشـاط أجـهزة الأمـن في بلدنـا الـــتي تســتغل 
النظام الوطني للإنذار المصمم من أجل الكشف عن الأعمال التحضيرية التي تـدل علـى اعـتزام 
تنفيذ أعمال إرهابية داخل بلدنا أو خارجه على السواء. وإذا تعلق الأمر بالخارج فإن التدابـير 

المتوخاة تشمل تبادل المعلومات المناسبة مع دوائر الأمن في البلدان المتضررة. 
ويتضمن القانون رقم ٩٣ الأحكام التي تحول دون التجنيد من أجل تكويـن جماعـات 
إرهابية؛ ويجرم السلوك الوارد في الاتفاقيات الدوليـة في مجـال الإرهـاب ويشـمل في المـادة ١٠ 
منه �…صناعة الأســلحة أو الذخـائر أو المـواد القابلـة للاشـتعال أو المتفجـرات البلاسـتيكية أو 
المواد المتفجرة والفتاكة، ضمن جملة أمور… أو تيسير بيعـها أو نقلـها وتحويلـها أو إدخالهـا إلى 
البلـد وحيازـا بـأي مكـان أو بـأي شـكل� وتنـص علـى عقوبـة تـتراوح بـين ١٠ و ٣٠ ســنة 

سجن أو السجن مدى الحياة أو الإعدام. 
وفي المـادة ٥ مـن القـانون رقـم ٩٣ تحـدد الجرائـم التاليـة بأـا تقـع أيضـا تحـــت طائلــة 

العقاب: 
اقتراح مشاركة شخص أو أشخاص آخرين في أعمال إرهابية.  �

الاتفاق مع شخص أو أكثر على ارتكاب الجرائم الواردة في ذلك القانون.  �
التحريض أو الحث على ارتكاب تلك الجرائم.  �

وفي المواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من القانون رقم ٩٣ تقع الجرائم التالية أيضا تحــت طائلـة 
العقاب: 

التستر على الأعمال الإرهابية.  �
عدم الامتثال لواجب الإبلاغ عن الأعمال من ذلك القبيل.  �
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أي عمل آخر لا يعاقب عليه بشدة كبيرة ولكنه يؤدي إلى تحقيق غايات إرهابية.  �
وترد هذه الجريمة أيضا في القـانون رقـم ٦٢ (القـانون الجنـائي) الـذي ينـص في البـاب 
الأول المكرس للجرائم المرتكبـة ضـد أمـن الدولـة، الفصـل الثـاني، الفـرع السـابع، المـادة ١٠٦ 

على جريمة الإرهاب حيث تزداد العقوبة فتتراوح من ١٠ إلى ٢٠ سنة سجن أو الإعدام. 
وفي الفصـل العاشـر مـــن القــانون الجنــائي المكــرس لحمــل وحيــازة الأســلحة الناريــة 
والمتفجرات بصورة غـير مشـروعة ينـص في المـادتين ٢١١ و ٢١٣ أيضـا علـى عقوبـة تـتراوح 

من الغرامة إلى ٦ أشهر و ١٠ سنوات من السجن رهنا بما يلي: 
نوع الأسلحة؛  �
المكان والعمل؛  �

الحيازة أو الحمل؛  �
الصناعة؛  �

بيع الأسلحة النارية أو المتفجرات أو تقديم خدمات ذات صلة ا.  �
ولا توجد في أراضي جمهورية كوبا على الإطلاق أي مخيمات تدريب تابعـة للقـاعدة 

ولا يعرف أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في البلد لهم علاقة بتلك المنظمة أو بأعضائها. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثانيا -
وفقا لنظام الجزاءات (الفقرة الفرعية ب) مـن الفقـرة ٤ مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
والفقرة ١ والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، يجـب علـى الـدول 
تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، بمـا في ذلـك الأمـوال الآتيـة أو 
الناشئة من ممتلكات تابعة لأفراد أو كيانات ترد أسمـاؤهم في القائمـة أو تسـيطر عليـها بشـكل 
مباشر أو غير مباشر وضمان عدم نقل تلك الأموال أو أي أمـوال أو مـوارد ماليـة أخـرى مـن 
هذا القبيل من جانب مواطنيها أو أشـخاص داخـل أراضيـها لأولئـك الأشـخاص أو الكيانـات 
أو الأشــخاص الذيــن يتصرفــون باسمــهم أو حســب تعليمــــام أو بمـــا يحقـــق مصلحتـــهم أو 

يسيطرون عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. 
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ملاحظــة: لغــرض تطبيــق الحظــر المــالي في نظــام الجــزاءات هــــذا، يقصـــد بعبـــارة �المـــوارد 
الاقتصاديـة� الممتلكـات أيـا كـان نوعـها سـواء كـــانت ماديــة أو غــير ماديــة منقولــة أو غــير 

منقولة(١). 
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلبـه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـــار القــانون المحلــي والخطــوات المتخــذة  �
لمعالجتها. 

فيمـا يتعلـق بتجميـــد الأصــول، أصــدر المصــرف المركــزي الكــوبي القواعــد المنظمــة 
لتجميد أي نوع من الأصول المالية أو الاقتصادية المودعة في حسابات مصرفيــة تتـأتى إيراداـا 
من أي نشاط أو شكل إجرامي. كما أا تجمـد عنـد التحقـق مـن أن تلـك الأصـول يمكـن أن 

تستخدم لتمويل أعمال إرهابية داخل أراضينا أو انطلاقا منها. 
وتحقيقا لتلك الغايـة، قـام مراقـب المصـرف المركـزي الكـوبي في ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 
بوضع التوجيه رقم ١٩ المتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفيـة الـتي لديـها مكـاتب 
في إقليمنـا الوطـني ويتضمـن ذلـك التوجيـه ١٤ بنـدا لمكافحـة تمويـل الإرهـاب موضـع التنفيــذ. 
ولإعـداد ذلـك التوجيـه جـــرت مراعــاة أحكــام القــانون رقــم ٩٣ لجمهوريــة كوبــا �قــانون 
مكافحة الأعمال الإرهابية� المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ و �اتفاقية قمع تمويـل 
الإرهـاب� الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة في عـام ١٩٩٩ و �القـرار رقـم ١٣٧٣ الصـادر عــن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة� والمؤرخ ٢٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١ و �التوصيـات الثمـاني 
الصـادرة عـن فريـق الإجـراءات الماليـة الدوليـة المعـني بغسـل الأمـــوال� التــابع لمنظمــة التعــاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي المؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
ومنذ عام ١٩٩٧، وبدخول القرار ٩٧/٩١ حيز النفاذ (انظـر المرفـق الأول) الصـادر 
عن الوزير، رئيس المصرف المركزي الكوبي، يطبق النظام المصرفي الكـوبي تدابـير منهجيـة مـن 

أجل منع التحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال والكشف عنها. 
وتحقيقا لتلك الغاية، تطبق جميع المصارف التجارية المأذون لها بترخيص مـن المصـرف 
المركزي الكوبي فتح حسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكوبيين أو الأجـانب بغـض 
النظـر عـن محـل الإقامـة والعمـل الـذي يضطلـع بـه في كوبـا أو معـها كـإجراءات تنفيـــذ يوميــة 

 __________
نقلا عن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ١٩٩٩.  (١)
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ـــك�. ويــرد هــذان  المفـاهيم الدوليـة المعروفـة مـن قبيـل �الحـرص الواجـب� و �اعـرف عميل
المفـهومان بـالتفصيل في دليـل التعليمـات والإجـراءات لكـل مصـرف وينفـذان ـدف مراجعـــة 

الحسابات الداخلية من جانب المكاتب المركزية والإقليمية لتلك المصارف. 
وبقية المصارف التي لا يؤذن لها باجتذاب أموال العملاء ولا فتح حسابات جاريـة أو 
حسابات ادخار، توجد لديها أيضا الأدلة السـالفة الذكـر الـتي توجـد فيـها علـى النحـو الـوافي 

القواعد الصادرة عن المصرف المركزي والتي تتفق مع طبيعة عملها. 
ولـدى النظـام المصـرفي والمـالي الكـوبي برامـج حاسـوبية ويجـري تطويـر برامـج أخـــرى 
ـدف القيـام إلى أقصـى حـد ممكـن بمراقبـة جميـع العمليـات الـتي يجريـها العمـلاء والحصـــول في 
نفس الوقت على جميع المعلومـات المتعلقـة ـدف مقارنـة عملياـا الداخليـة والتحويـلات مـن 

بلدنا أو إليه وعن أي نشاط مالي يتعلق بالأموال المودعة في الحسابات. 
وكتدبـير آخـر للامتثـال لمفـهوم �الحـــرص الواجــب� أنشــأ الوزيــر رئيــس المصــرف 
المركزي الكوبي في آخر عام ١٩٩٧ بموجب القـرار الصـادر عنـه (القـرار رقـم ٢٧ المـؤرخ ٧ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧) الوحدة المركزيـة للمعلومـات المتعلقـة بالمخـاطر الـتي اقـترح أن 
تكون مهمتها الرئيسية هي: �الهدف من الوحـدة المركزيـة للمعلومـات المتعلقـة بالمخـاطر هـو 
جمع وتجهيز ونشر المعلومات المتعلقة بالدائنين المتأخرين في الدفـع والاشـتباه في غسـل الأمـوال 
أو معرفة ذلك، وأوجه القصور فيما يتعلق بإصدار الشيكات والأعمـال الإجراميـة أو المنطويـة 
علـى الغـش وذات الصلـة بالنشـاط المـالي في المؤسسـات الماليـة وفي الرابطـات والشـركات الــتي 

تقيم معها تلك المؤسسات علاقات مالية�. 
وبالإضافـة إلى مـا سـبق ذكـره (القـرار ٩٧/٩١ والقـرار رقـــم ٢٧ المــؤرخ ٧ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧) دخلت القواعد الأساسية التالية حيز النفاذ منذ عـام ١٩٩٧، التوجيـه 
ـــراء  رقـم ١ و ٢ (انظـر المرفـق ٢) و ٨ و ١٧ و ١٨ والهـدف منـها مجتمعـة هـو اسـتكمال وإث

القرار رقم ٩٧/٩١. 
ويحـدد القـانون رقـم ٦٢ لعـام ١٩٨٧ مـن القـانون الجنـــائي في مادتــه ٢٨ العقوبــات 
الأساسية والثانوية الواجبة التطبيق. وينص بدوره في البندين (و) و (ز) مـن الفقـرة الفرعيـة ٣ 

من المادة ٢٨ على ضبط ومصادرة الممتلكات. 
ـــم ٥ لعــام ١٩٧٧)  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن قـانون الإجـراءات الجنائيـة (القـانون رق
يحــدد في مــواده ١٣٥ و ٢١٥ و ٢١٨ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ الالــتزام بالاســــتيلاء علـــى 
الصكوك أو السندات أيا كـان نوعـها الـتي قـد تكـون ذات صلـة بالجريمـة، والالـتزام بـالتحفظ 
عليـها ووضـع المعلومـات المتوفـرة لديـها تحـت تصـــرف أهــل الخــبرة عــن الاقتضــاء؛ ودخــول 
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الأماكن العامة أو الخاصة حيـث توجـد تلـك الصكـوك أو السـندات والاسـتيلاء علـى الوثـائق 
والمراسـلات والأوراق وأي أشـــياء أخــرى تكــون ضروريــة ويمكــن أن تشــكل أداة أو ســندا 

للجريمة وتسجيلها. 
وفيمـا يتعلـق بتجميـد الأصـول، أصـدر المصـــرف المركــزي الكــوبي القواعــد المتعلقــة 
بمصادرة أي نوع من الأصول المالية أو الاقتصادية التي توجد في حساب مصرفي يثبت بالأدلـة 
أن الأموال المودعة فيـها نتيجـة لأي نـوع أو شـكل مـن أشـكال الجريمـة والـتي ثبـت أنـه يمكـن 

استخدامها لتمويل أعمال إرهابية داخل إقليمنا أو انطلاقا منه. 
وتحقيقا لتلك الغاية، قام مراقـب المصـرف المركـزي الكـوبي في ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، 
بوضع التوجيه رقم ١٩، المتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي لديـها مكـاتب 
في إقليمنا الوطني، موضع التنفيـذ. ويشـمل ذلـك التوجيـه ١٤ بنـدا لمكافحـة تحركـات رؤوس 
الأموال غير المشروعة الموجهة نحو تمويل الأعمـال الإرهابيـة والكشـف عـن تلـك التحركـات. 
ولإعداد هذا التوجيه جرت مراعاة أحكام القانون رقم ٩٣ لجمهورية كوبا �قـانون مكافحـة 
الأعمــال الإرهابيــة� المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، و �اتفاقيــة قمــــع تمويـــل 
الإرهاب� الصادرة عن الأمـم المتحـدة في عـام ١٩٩٩، و �القـرار رقـم ١٣٧٣ الصـادر عـن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة� والمؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، و �التوصيات الثمـاني 
الصـادرة عـن فريـق الإجـراءات الماليـة الدوليـة المعـني بغسـل الأمـــوال� التــابع لمنظمــة التعــاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي المؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
ويرسـي في التوجيـه رقـم ١٩ الصـادر عـن مراقـب البنـك المصـرفي الكـوبي في ٧ أيــار/ 
ــى  مـايو ٢٠٠٢ مبـدأ الـتزام المصـارف بـأن تبلـغ الأجـهزة المختصـة التابعـة لـوزارة الداخليـة عل
الفور بأي معاملة معقدة بمبلغ غير معتاد التي لا يوجد لها غرض اقتصادي غـير مشـروع والـتي 
يثبت بلا شك أا عملية غسل أموال قيد الاضطلاع ا والتي يشـك لأسـباب معقولـة في أـا 
أموال ذات صلة بأعمال إرهابية أو قـد تسـتخدم فيـها. وبمقـدور المصـارف التصـرف في تلـك 
ـــوال وبــاقي الأنشــطة الماليــة للأشــخاص الطبيعيــين أو  الأمـوال كـإجراء وقـائي أو تجميـد الأم
الاعتباريين الكوبيين أو الأجانب المشتبه فيهم. وإذا أثبتت التحقيقات بالأدلـة إدانـة المتورطـين 
تشرع المصارف في استيفاء الإجراءات الضرورية لإبلاغ المحكمة المختصـة، وفي حالـة التحقـق 

من الإدانة بصدور حكم ثابت تصادر أرصدة الأموال لصالح الدولة الكوبية. 
ـــزي  ومـن ناحيـة أخـرى، يحـدد التوجيـه رقـم ١٩ الصـادر عـن مراقـب المصـرف المرك
الكوبي في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ (انظر المرفق ٣) المقتضيات والإجراءات المتاحـة للكيانـات أو 
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المهتمين بتحويل الأموال والأوراق الماليـة. وفي حالـة وجـود 
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شـك لأسـباب معقولـة بـأن العمليـة تتصـل أو ستسـتخدم لتمويـل أعمـال إرهابيـــة يجــب علــى 
المصارف رفض إجراء تحويل الأموال والأوراق المالية المطلوبة. 

وفي المادة ١-٢ من القانون رقم ٩٣ (قانون مكافحة الأعمال الإرهابيـة) تنظـم تلـك 
العملية، وتعتبر الأعمال الإرهابيـة بأـا مرتكبـة داخـل أراضـي كوبـا �... حـتى ولـو ارتكـب 
ــك  المذنـب الأعمـال التحضيريـة أو التنفيذيـة وترتبـت عليـها آثـار في الخـارج، ولـو ارتكبـت تل

الأعمال في الخارج وترتبت عليها آثار في كوبا�. 
وتخول المادة ٨ من القانون رقم ٩٣ للمحقق والمدعي العـام والمحكمـة فـرض احتجـاز 
تحوطي على الأموال وغيرها من الأصول الماليـة أو الممتلكـات أو المـوارد الاقتصاديـة المملوكـة 
للمتهمين، والأشخاص أو الكيانات الخاضعـة لإشـرافهم وتجميدهـا، بمـا في ذلـك الأمـوال الـتي 
يتم الحصول عليها أو المحققة من الممتلكات الخاصـة للمتـهمين ومـن يرتبـط ـم مـن أشـخاص 

وكيانات أو الممتلكات الخاضعة لسيطرم المباشرة أو غير المباشرة. 
وتنـص المـادة ٩ مـن القـانون ٩٣، علـى أن بوســـع المحكمــة تغليــظ العقوبــة بمصــادرة 

ممتلكات الصادر بحقهم العقوبة، وفقا لما تنص عليه المادة ٤٤ من قانون العقوبات. 
وفي الممارسة العملية، يستمر إجـراء تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة فـترة 
ـــد أو  ٢٤ سـاعة، تبـدأ مـن سـاعة الإخطـار بـالأمر الـذي يصـدره عـن المحكمـة المختصـة في البل
المدعي العام. وإضافة إلى ذلك، وسـع نظـام العـدل الكـوبي مـن نطـاق هـذه الخصـائص تنفيـذا 

للإجراء المذكور آنفا بناء على تعليمات من وكلاء النيابة ومسؤولي الأمن. 
وعندما توجد أدلة تبرهن بشكل قاطع على أنه يجري التدبير لعملية غسـل أمـوال وأن 
ثمة احتمالا لأن تستخدم تلك الأموال في تمويل أعمال إرهابية، فإن المصارف مخولـة بـالتحفظ 
على تلك الأموال أو تجميدها بصرف النظر عن جنسية المالك (سواء كـان شـخصا طبيعيـا أم 

اعتباريا) ومحل إقامته. 
وفي حالة ورود طلب من أي بلد آخر بتجميد أموال مملوكة لأشـخاص غـير مقيمـين 
بالبلد أو كيانات تدعم الإرهـاب في الخـارج، يبـدي مصـرف كوبـا المركـزي الاسـتعداد التـام 

للتعاون، متبعا في ذلك الإجراء الواجب وواضعا في الاعتبار القوانين السارية لدينا. 
ـــة مشــبوهة  وحـتى الآن، لم تعـاقب أي مؤسسـة ماليـة، إذ إنـه عنـد تكتشـف أي عملي
يقوم مصرف كوبا بإبلاغها للمؤسسة حسب الإجراء المتبع. ويضطلع في تلـك العمليـة بـدور 
أساسي موظفو الإنفاذ التابعون للمصارف، والعاملون بالفروع حـتى مسـتوى البلديـات، فـهم 

مكلفون بالقيام، في مواقعهم، بضبط أي عنصر يثير ريبتهم. 
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ـــة المصرفيــة في المصــرف المركــزي علــى توحيــد الأمريــن  وتعكـف حاليـا إدارة الرقاب
التوجيهيين رقمي ١ و ٢ وتوسـيع نطاقيـهما وتحديثـهما، كـي يشـملا وحدهمـا جميـع القواعـد 

المكملة للقرار ٩٧/٩١. 
لم تكتشـف حـتى هـذه اللحظـة أي عوائـق في إطـار الولايـة القضائيـة الوطنيـــة  (ب)
تحـول دون تطبيـق التدابـير الـواردة في هـذا الصـدد بقـراري مجلـس الأمـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و 

 .(٢٠٠٢) ١٣٩٠
يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن، أو القاعدة، أو طالبان، أو الشبكات التي تقـدم لهـم الدعـم، 
أو إلى اموعـات والمشـاريع والكيانـات والأفـراد ذوي الصلـة ضمـن ولايتكـم والتحقيـــق 
فيها، ويرجى الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى كيفيـة تنسـيق جـهودكم وطنيـا وإقليميـا و/أو 

الدولي. 
أنشأت جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، داخل النظام المصرفي والمـالي، 
اللجنـة التقنيـة لمكافحـة الغـش المكلفـــة، أساســا بمنــع ومكافحــة العمــلاء الذيــن قــد يحــاولون 
اسـتغلال النظـام لغسـل الأمـوال. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذه اللجنـة موجـودة حـتى مســتوى 

الفروع المصرفية إلى جانب موظفي الإنفاذ. 
وقـد جـرى تـأهيل لجنـــة مكافحــة الغــش وموظفــي الإنفــاذ لتقــديم التعــاون وتبــادل 
المعلومات مع هيئـات الشـرطة المكلفـة بـإجراء التحقيقـات حـول العمـلاء المشـبوهين، ومـن ثم 

ينفذان بدقة اللائحة التي وضعها مصرف كوبا المركزي بشأن السرية المصرفية. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو 
طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة ـم، أو الأصـول الـتي يسـتخدموا لمنفعتـهم. 
ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق �بالحرص الواجب� أو �أعرف عميلــك� وإيضـاح كيفيـة 

تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. 
لا تكتفي المصارف الكوبية بأن تورد فحسب نص الأمر التوجيهي رقم ١٩ المذكـور 
آنفا، في أدلة التعليمات والإجراءات المعمول ا حـتى مسـتوى الفـروع علـى الصعيـد الوطـني. 
فيوجـد أيضـا داخـل النظـام المصـرفي والمـالي في كوبـا مجموعـة مـن القواعـد تتضمـــن التزامــات 
وتستند في المقام الأول إلى وضع العناصر والأدوات الضرورية من أجـل تطبيـق مبـدأ �أعـرف 
عميلك� كما تضع أيضا موضع التنفيذ دليلا يتضمـن بيانـات الأشـخاص والمنظمـات المتعلقـة 
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بالعملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين من الكوبيين أو الأجانب، وبصرف النظـر 
عن مكان الإقامة. 

وفيما يختص بالحرص الواجب، يوجد داخل المكاتب المركزيـة التابعـة للنظـام موظـف 
إنفاذ تتضمن مهامـه المراجعـة اليوميـة لبيانـات العمـلاء الذيـن يطـرأ تغيـير علـى أدائـهم المعتـاد. 
وإضافة إلى ذلك، فهو يتعاون مـع المؤسسـات الماليـة الأخـرى ومـع أجـهزة التحقيقـات التابعـة 
لـوزارة الداخليـة، عـن طريـق تبـادل المعلومـات المتعلقـة بـالعملاء المشـتبه فيـهم. وعـــلاوة علــى 

ذلك، يبرم مع كل عميل عند فتح الحساب عقدا يتضمن واجبات وحقوق الطرفين. 
وعند إبرام عقود مـع عمـلاء أجـانب، يتـم الحصـول علـى معلومـات بشـأن اسـتخدام 
الحســاب المذكــور وحجــم التحركــات فيــه، ونوعيــة الأعمــال، ومصــدر الأمــوال، والمبلــــغ 

المستثمر. ويجري عن طريق المصارف المناظرة تقصي الإمكانات المالية والاقتصادية للعميل. 
وتسـتخدم داخـل النظـام المصـرفي والمـالي الكـوبي برامـج حاسـوبية ويتـم وضـع برامــج 
أخرى بغرض فرض أقصى رقابة ممكنة على عمليات العمـلاء. وتوفـر تلـك الـبرامج معلومـات 
عـن هـؤلاء العمـلاء بغـرض مقارنـة مـا يقومـون بـه مـن عمليـات داخليـة وتحويـلات مـن بلدنـا 

وإليه، وكذلك أي نشاط مالي يقومون به ويستخدمون فيه الأموال الموجودة في حسابام. 
وإضافـة إلى ذلـــك، أنشــئ مركــز معلومــات المخــاطر في أواخــر عــام ١٩٩٧ بقــرار 
أصدره رئيس مصرف كوبا المركزي، بغرض الالتزام بمبـدأ �الحـرص الواجـب�، علـى النحـو 

المذكور في الصفحتين ١٠ و ١١ من هذا التقرير. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول 
ــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و  ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عمـلا ب

ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �

بيـان طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة، ســلع  �
ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأموال امدة.  �
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لم يكتشف في داخل النظام المصرفي والمالي الكـوبي، حـتى هـذه اللحظـة، أي كيانـات 
أو أشخاص كانت أسماؤهم مدرجة بالقائمة، وهـم يحـاولون اسـتخدام مصارفنـا أو مؤسسـاتنا 

المالية غير المصرفية. 
يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتطبـين ـم. وإذا كـان الجـواب نعـم، 

يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
لم يرفع تجميد أي أموال، أو أصول ماليـة، أو مـوارد اقتصاديـة، حيـث إنـه حـتى هـذه 
اللحظة لم يطبق النظام المصـرفي والمـالي الكـوبي علـى أشـخاص أو كيانـات أو أعضـاء يفـترض 

انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة، أو لديهم علاقة بأسامة بن لادن. 
ـــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  وعمـلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الــدول أن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا أو أي أشــخاص 
موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. ويرجـى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـــة أخــرى، بوصفــهم أعضــاء في القــاعدة أو طالبــان أو 
ـــها  شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغ

والطرائق المستخدمة. 
تلقت جميع المصارف والمؤسسات المالية غـير المصرفيـة القائمـة المذكـورة وتلـتزم بدقـة 
بالبنود التقييدية الأربعة عشرة المنصوص عليها في الأمر التوجيهي رقم ١٩ الصـادر عـن مديـر 
مصـرف كوبـا المركـزي، لمنـع واكتشـاف العمليـات الماليـة غـير المشـــروعة الــتي تجــري لصــالح 
أشـخاص أو كيانـات يفـترض انتمـاؤهم إلى تنظيـم القـاعدة أو لديــهم علاقــة ــا. وتســتخدم 
وسيلة أساسية هي مراجعة جميع العمليات التي يقوم ا يوميا عمــلاء المصـارف، وتطبيـق مبـدأ 

�الحرص الواجب� وجميع الوسائل الضرورية لتطبيق مبدأ �اعرف عميلك�. 
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إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �
المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

يجري النص في جميع القواعد المصرفية اللازمة لمنع واكتشاف عمليات غسـل الأمـوال 
داخـل مؤسسـاتنا المصرفيـة، علـى أن يقـوم جميـع الموظفـــين الذيــن يضطلعــون بخدمــة العمــلاء 
الوطنيين أو الأجانب، عند اكتشاف أي محاولة لإجراء عملية تخرج عن الطـابع العـادي الـذي 
يمارسه العميل، بالإبلاغ عن ذلك بوصفه عملية مشبوهة. ويجـري تحليـل هـذه المعلومـات عـن 
طريق موظف الإنفاذ، بمعاونـة متخصصـين آخريـن داخـل المؤسسـة الماليـة. كمـا يجـري إبـلاغ 
نتيجـة التحليـل إلى الجـهاز المختـص بـوزارة الداخليـة الـذي يقـوم بـدوره بـإجراء مـا يلـــزم مــن 
تحقيقات شاملة وإجراء التقييم اللازم لتحديد ما إذا كانت هناك محاولة لغسـل الأمـوال أم لا. 

ويتلقى أيضا مركز معلومات المخاطر تقريرا بشأن عملية غسل الأموال المحتملة. 
الشـروط، إن وجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
تلـتزم المؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة أيضـا بتقـديم تقـارير عـــن العمليــات المشــبوهة، 
والتعاون مع الجـهاز المختـص بـوزارة الداخليـة وإبـلاغ مركـز معلومـات المخـاطر. ولا يسـمح 
نظامنا المصرفي والمالي لأي كيانات اعتبارية أو أشخاص طبيعيين (موثقو العقــود، أو المحـامون، 

أو الوكلاء الماليون) بالقيام بأنشطة مالية من أي نوع من الأنواع. 
في جميع الحالات، يوضع في الاعتبار عند تقييم أي تقرير يتعلق بعملية مشـبوهة جميـع 
العناصر المعروفة عن العميل منـذ ارتباطـه بـالمصرف أو المؤسسـة الماليـة غـير المصرفيـة، وحجـم 
تعاملاته، وتاريخه في قطاع الأعمال، ونوعية ما يقوم به من عمليات مع المؤسسات الكوبية. 

القيـود أو الأنظمـة، إن وجـــدت، المتعلقــة بحركــة الأشــياء الثمينــة، مثــل الذهــب  �
والماس وغير ذلك من المواد ذات الصلة؛ 

قام مصرف كوبا المركزي بتنظيم كل ما يتعلق بتحركـات الأشـياء الثمينـة، لا سـيما 
تلك التي صودرت من ارمين، وأودعت في قبو المصرف المركزي. 

القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المطبقة، على النظم البديلة لإرسال الحـوالات، بمـا  �
في ذلك نظام �الحوالة� أو النظم المماثلة، فضلا عن الجمعيات الخيريـة والجمعيـات 
الثقافيـة والمؤسسـات الأخـرى غـير السـاعية للربـح الـتي تقـوم بتحصيـل أو صــرف 

أموال لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
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ينص الأمر التوجيهي رقم ١٩، المذكور آنفا، على الطريقة التي تعالج ـا التحويـلات 
) عـن طريـق نظامنـا المصـرفي  SWIFT) الإلكترونية من بلدنا وإليه باستخدام نظام �سويفت�
بوصفه عضوا في النظام المذكــور. ويجـري أيضـا اتبـاع مبـدأ �الحـرص الواجـب� الـذي يطبـق 
على المنظمات غير الحكومية بغرض مراقبة عملياا وعلاقاا المالية داخل أراضينا وخارجها. 

 
الحظر المفروض على السفر   ثالثا -

يقضي نظام الجزاءات أن تتخـذ جميـع الـدول تدابـير لمنـع دخـول الأفـراد المدرجـين في 
القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر ـا (الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والفقـرة ٢ 

(ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
لقد غدت قائمة الأشخاص المرتبطين بالإرهـاب، بمـا في ذلـك البيانـات المدرجـة علـى 
ـــتي تشــير إلى طالبــان وأعضــاء تنظيــم القــاعدة، معروفــة ومدرجــة في  قائمـة الأمـم المتحـدة ال
سجلات جميع وحدات وزارة الداخليـة، الـتي تشـارك في الحـرب ضـد الإرهـاب، ومسـتخدمة 
في عمليات مراقبة الحدود ضمانـا لتطبيـق الالـتزام بالامتثـال عـن طريـق مسـؤولي إدارة الهجـرة 

والأجانب. 
ـــا لجنايــة تزويــر  وإضافـة إلى ذلـك، فعنـد تزويـر جـوازات السـفر يكـون المـزور مرتكب
وثائق عمومية، المنصوص عليـها في المـادة ٢٥٠ مـن قـانون العقوبـات، والـتي يعـاقب مرتكبـها 
بـالحبس فـترة تـتراوح بـين ٣ و ٨ سـنوات، وذلـك بـــالنظر إلى أــا تعتــبر وثــائق عامــة يقــوم 
بتجـهيزها وإصدارهـا موظفـون عموميـون عـلاوة علـى مـا يضفيـه عليـها القـانون مـن صفـــات 

رسمية خاصة فضلا عن أا تتضمن تأشيرات المسؤولين عليها. 
وفي المـواد ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٥٩ مـن قـانون العقوبـات، تفـرض عقوبـة علـــى تزويــر 
ـــا مــن مســتندات الهويــة، واســتعمال تلــك  بطاقـات الهويـة ومسـتندات الهويـة المؤقتـة أو غيره
المستندات المزورة أو الاحتفاظ ا؛ فضــلا عـن صناعـة أدوات بغـرض الـتزوير أو اسـتعمالها أو 

حيازا. 
ويتناول قانون العقوبات في الباب السابع جرائم خيانة الأمانة العامة؛ كمـا يتنـاول في 
المادة رقم ٢٥٥ من فصله الثالث تزوير المستندات وهو ما يعـاقب عليـه بـالحبس لمـدة تـتراوح 
بين ثلاثة أشهر وسنة أو بدفع غرامــة. وإضافـة إلى ذلـك، تنـص الفقرتـان الفرعيتـان دال وهـاء 
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مـن المـادة ٢٥٥ ذاـا علـى فـرض عقوبـة علـى تقـديم تلـك المســـتندات إلى أى جهــة عموميــة 
سلطة كانت أو موظفا. 

وفي ذات الشأن، تنص المادة رقم ٢٥٩ على المعاقبة بالحبس لمـدة تـتراوح بـين عـامين 
وخمسـة أعـوام لمـن يقـوم بتصنيـع أدوات بغـــرض تزويــر تلــك المســتندات أو باســتعمال تلــك 

الأدوات أو حيازا. 
ومن المتوخى عند تصنيع مستندات الهوية والسفر تطبق آليات الأمان التي تتيح ضبـط 
تلك المستندات المزورة. ويجري تحديث وتحسين وسائل الحماية والأمان تلك واسـتخدامها في 

بطاقات الهوية وجوازات السفر. 
ويخضع المسافرون من المواطنين والأجانب لمراقبة دقيقة عنـد الدخـول إلى جميـع نقـاط 
الحـدود أو الخـروج منـها، يطبقـها الموظفـون المتخصصـون التـابعون لإدارة الهجـــرة والأجــانب 

بوزارة الداخلية في جمهورية كوبا. 
هل أدرجتم على القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص �الممنوعين مــن السـفر�  - ١٦
أو القوائـم الموزعـة علـى نقـاط التفتيـــش الحدوديــة، أسمــاء الأفــراد المدرجــين علــى قائمــة 

اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى ما اتخذتموه من خطوات وما واجهتموه من مشاكل. 
ــه  وإذا مـا اتضـح لنـا مـن كشـف أسمـاء الذيـن عـبروا الحـدود إلى بلدنـا أن بينـهم مـن ل

سوابق وصلات تربطه بالإرهاب الدولي، نعالج الأمر بطريقتين أساسيتين: 
تعميم إخطار للبحث عنه في منافذ الدخول إلى بلدنا والخروج منه.  �

تعميم إخطار لإخضاعه للمراقبة الشديدة داخل أراضينا.  �
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى   - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
تقـوم ســـلطات الهجــرة ودائــرة الأجــانب التابعــة لــوزارة الداخليــة بصــورة منهجيــة 
بتحديث قائمة المطلوبين المستعان ـا في المراكـز الحدوديـة بالاعتمـاد في ذلـك علـى مـا نتلقـاه 

من معلومات بشأن المشتبه في أن لهم صلات تربطهم بالإرهاب الدولي. 
وتتوفر لدينا في جميع نقاط الدخول إلى البلـد الوسـائل الإلكترونيـة اللازمـة للاسـتعانة 

ا لقضاء هذا العرض. 
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هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو   - ١٨
أثناء المرور العابر بأراضيكم؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم معلومات إضافيـة حسـب 

الاقتضاء. 
لم نعتقل أي شخص من الأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة ولم يثبـت لدينـا أن 

بينهم من يعتزم الدخول إلى أراضينا. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات   - ١٩
المرجعيــة في مكــاتبكم القنصلـــية، إن وجــدت. وهــــل تعرفـــت الســـلطات التابعـــة لكـــم 

والمسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
عممـت القائمـة علـــى جميــع القنصليــات الكوبيــة في الخــارج وهــي تقــوم بتحديثــها 
باستمــرار بالاستعانة بالصفحة التي تبثـها الأمـم المتحـدة بشـأن هـذا الموضـوع عـبر الإنـترنت. 

ولم يثبت لدينا حتى الآن أن بين أولئك الأشخاص من طلب تأشيرة دخول إلى بلدنا. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة  رابعا -
يطلب من جميع الدول بموجب نظام الجـزاءات منـع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر أو 
غير المباشر لأسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والأفـراد ذوي الصلـة 
م، من أراضيها أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيها للسلاح وما يتصـل بـه مـن 
العتـاد بجميع أنواعــه، بما في ذلك توفير قطـــع الغيـــار اللازمـة والمشـورة الفنيـة أو المسـاعدة أو 
التدريـب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية (الفقـرة ٢ (ج) مـن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقــرة 

  .((٢٠٠٣) ١٤٥٥
مـا هـي التدابـير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـــن   - ٢٠
لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع واموعات والأفراد الآخريـن 
ذوي الصلة م للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشـامل؟ ومـا هـي أنـواع الرقابـة علـى 
التصدير المتبعة لديكم لمنع الجهات المذكورة أعلاه من الحصـول علـى المـواد والتكنولوجيـا 

اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
لوزير الداخلية وحده صلاحية الإذن بتوريد أو تصدير الأسلحة والمتفجـرات وتخضـع 
جميع مصانع الأسلحة والمواد المتصلة ا بجميـع أنواعـها الموجـودة في كوبـا لمراقبـة شـديدة مـن 

جانب القوات المسلحة. 
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وفي نظـام الحـدود، تتـــولى الجمــارك العامــة مراقبــة دخــول البضــائع إلى البلــد تحســبا 
لأنشـطة التـهريب الـدولي ودخـول المتفجـرات والسـلاح والمخـدرات وغيرهـا مـــن المــواد الــتي 

يكون لبعض الأشخاص مصلحة في دخولها.  
ـــن وزارة  وإذا مـا اكتشـف وصـول أسـلحة أو متفجـرات إلى بلدنـا دون إذن مسـبق م
الداخليـة، يتـم فـورا إيداعـها لـدى الجمـارك الـتي تتـــولى احتجازهــا إلى حــين معرفــة وجهتــها 

الأخيرة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك المرسـوم القـانون رقـم ٨٢/٥٢ السـاري بشــأن الأســلحة 

والذخائر ونظام إنفاذه القائم بموجب القرار ٨٢/١٩. 
وينظـم هـذا الصـك القـانوني تصنيـع وبيـــع وحيــازة وشــراء وتخزيــن ونقــل الأســلحة 
والمتفجـرات في كوبـا. ويجـري حاليـا إدخـال تحسـينات علـى هـذا الصـك القـانوني حيـث قــدم 
مشـروع مرسـوم قـانون جديـد يتعلـق بالأسـلحة والذخـــائر يوســع المســائل المتصلــة بالتجــارة 

الدولية. 
وكوبا دولة طرف في اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها وهي ملتزمـة 
ـــى الصعيــد الوطــني،  التزامـا تامـا بتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة. وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة عل
تستعين كوبا بعدة أساليب للكشف عن المتفجرات لمنع ووقف أي أعمال إرهابية ضد البلد. 
وهناك سند قانوني وهيئة مختصة بشأن تفتيـش ومراقبـة ورصـد توريـد وتصديـر ونقـل 
وتخزين واستعمال وتدمير أو اسـتهلاك المتفجـرات المسـتخدمة في أغـراض الصناعـة والتدريـب 
وسـلائفها الكيميائيـة. وهنـاك وسـائل مناسـبة لوضـع تصـورات لكيفيـة القيـــام ــذه الأنشــطة 

وتنفيذها ومراقبتها. 
ولا تصنع في كوبا المتفجرات البلاستيكية لا بغـرض اسـتخدامها في الأغـراض المدنيـة 
أو العسـكرية، ولـذا فـإن البلـد ليـس بحاجـة إلى الحصـول علـى مـواد كيميائيـة تسـهل كشـــفها 

عملا في ذلك بما تنص عليه الاتفاقية المذكورة. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
الأسلحة المطبق على أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمشـاريع 

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
أعمال دعم الإرهاب الدولي وتمويله أو التخطيط لـه مدرجـة علـى النحـو الواجـب في 
القانون ٩٣ المذكور المتعلق بمكافحة الإرهاب وهو القانون الذي تنفذه جميع الأجـهزة الأمنيـة 

وأجهزة الشرطة القائمة في البلد. 
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ــار  يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجَّ - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانـات والمشـاريع 
واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظـر 

المفروض على الأسلحة. 
تصدر تراخيص حيـازة السـلاح في جمهوريـة كوبـا في أضيـق الحـدود الممكنـة وتتـولى 
وزارة الداخلية على النحو الواجب مراقبة إصدارها. وليست هنـاك تجـارة في السـلاح. وعلـى 
ـــوات  نحـو مـا ورد في الإجابـة السـابقة، تخضـع الأسـلحة لمراقبـة شـديدة مـن جـانب أجـهزة الق

المسلحة القائمة في البلد.  
هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسامـة بن لادن وأعضاء تنظيم القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمؤسسـات واموعـات 

والأفراد الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
ممـا يعطـي ضمانـات كاملـــة لمنــع اتجــار الأشــخاص والمنظمــات الإرهابيــة بالأســلحة 
وريبها أن وزارة الداخلية تراقب الأسلحة والذخائر سواء كانت متداولة أو معـدة لتسـويقها 

في الخارج، وأن هناك تشريعات في هذا الصدد.  
 

المساعدة والاستنتاج   خامسا -
هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى  - ٢٤
لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كـان الجـواب 

نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
جمهورية كوبا مستعدة للتعاون مع دول أخرى لمكافحة الإرهاب الدولي وقد قدمـت 

مقترحات في هذا الصدد إلى حكومة الولايات المتحدة مرارا وتكرارا وقوبلت بالرفض. 
فهي قدمت في المذكرة الشفوية رقم ٥٤٣ المؤرخة ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ 
الموجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) ثمانيـة مقترحـات 

من خبراء كوبيين بإمكام مد المساعدة المتخصصة إلى اللجنة المذكورة. 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١  وقدمـت في المذكـرة الشـفوية رقـم ٥٤٧ المؤرخـة ١٩ تشـرين الث
الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) نسـخة مـن السـيرة الذاتيـــة 
للمحامي خوسيه ر. منيديز هرنـانديز، أحـد المرشـحين الثمانيـة الذيـن رشـحتهم كوبـا لتقـديم 
المساعدة إلى اللجنة. وقد نقلـت إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب نسـخ السـيرة الذاتيـة للمرشـحين 
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ـــم ٥٤٣  السـبعة الآخريـن عـن طريـق البعثـة الدائمـة لكوبـا لـدى الأمـم المتحـدة في المذكـرة رق
المؤرخة ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 

 
قائمــــة بأسمـــــاء الخـبراء الكوبيـين لمساعـــــدة لجنــــة مكافحــــة الإرهـــاب التابعــة 

 لس الأمن 
صياغة التشريعات  -

الدكتور خوسيه كنديا فيريرا 
المحامي خوليو ج. فرنانديز ده كوسيو 
المحامي كارلوس ألخندرو بيريز انكلان 

 
التشريعات والممارسات المالية  -

الدكتور ج. فرنانديز ده كوسيو 
المحامي استيبان مارتال سوتولنغو 

المحامية ميشال ابدو كوزا 
المحامي كارلوس ألخندرو بيريز انكلان 

التشريعات والممارسات الجمركية  -
المحامي هيكتور مانويل ده مويا مارتيتر 

المحامي مانويل ريكاردو غونزاليس غيتيرز 
 

التشريعات والممارسات المتعلقة بالهجرة  -
المحامي هيكتور مانويل ده مويا مارتيتر 

المحامي مانويل ريكاردو غونزاليس غيتيرز 
 

التشريعات والممارسات المتعلقة بتسليم ارمين  -
الدكتور خوسيه كنديا فيريرا 

المحامي خوليو ج. فرنانديز ده كوسيو 
 

الشرطة وأجهزة إنفاذ القوانين  -
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المحامي مانويل ريكاردو غونزاليس غيتيرز 
الدكتور خوسيه كنديا فيريرا 

 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة  -

الدكتور خوسيه كنديا فيريرا 
المحامى هيكتور مانويل ده مويا مارتيتر 

المحامي مانويل ريكاردو غونزاليس غيتيرز 
 

يرجى تحديد االات إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيـذ نظـام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة للمســاعدة 

التقنية أو بناء القدرات سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
لم يحصل أن سجل أي قصور في تنفيذ هذا النظام الذي اتخذت الحكومة كـل التدابـير 
اللازمة لتنفيذه سواء فيما يتعلق بـالهجرة أو في جانبـه الأمـني والمـالي. وتتوفـر لجمهوريـة كوبـا 

جميع الآليات القانونية والرقابية اللازمة لمواجهة الحالات المشار إليها.  
 

يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة  - ٢٦
خلاصة القول إن حكومة جمهورية كوبا اتخذت التدابـير اللازمـة لتنفيـذ أحكـام قـرار 
مجلـس الأمـــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) حيــث أــا دأبــت مــن قبــل علــى انتــهاج سياســة لمكافحــة 

الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 
ذلك أن لكوبا، حتى من قبل أن يعتمـد هـذا القـرار، ترتيبـات قانونيـة ـدف إلى منـع 
الأنشطة الرامية إلى تمويل الأعمـال الإرهابيـة. أمـا فيمـا يتعلـق ببقيـة الجـزاءات، فقـد تم بشـأا 

هي أيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 
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  المرفقات 
 المرفق الأول 

ـــرار بــدأ ســريان �دليــل  القـرار رقـم ٩١ المـؤرخ ٩ آذار/مـارس ١٩٩٧. بموجـب هـذا الق
أعضاء النظام المصرفي الوطني لاكتشـاف ومنـع حركـة الأمـوال غـير المشـروعة�. ويطبـق هـذا 
الدليل بشكل ملزم من قبل جميـع أعضـاء النظـام المصـرفي الوطـني، ويخـول المراقـب المـالي العـام 

سلطة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ الدليل ورصده. 
ويتضمن �الدليل� مجموعة منظمة من القواعد العامة والموحدة الـتي تمكـن مـن القيـام 
بعمل مشترك في القطــــاع المالي لمنع إساءة استعمـــــال الخدمـات الـتي يقدمـها القطـاع ويحـدد 
بوضوح في نفس الوقت  المسؤولية الفعلية للمؤسســــات المالية في هذا اال، لتلافي اسـتعمال 
خدماـا في أغـراض غـير مشـروعة، وأساسـا في عمليـات غسـل الأمـوال المكتسـبة مـن جرائـــم 
الاتجار بالمخدرات والتهرب من الضرائب الخ. ويتعـين علـى جميـع العـاملين في النظـام المصـرفي 
الوطـني التقيـد ـذه اموعـة مـن القواعـد. كمـا أن عـدم الوفـاء بوضـــع أو اتبــاع السياســات 
والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال هو أحـد المعايـير الـتي تقيـم لاسـتمرار 

أو إلغاء رخص ممارسة الأنشطة المصرفية والمالية في كوبا. 
 

أجزاء الدليل: 
إعلان أسس وأهداف الدليل.  أولا -

تعاريف ومراحل غسل الأموال.  ثانيا -
السياسات والإجراءات والرقابة.  ثالثا -
إجراءات تحديد غسل الأموال.  رابعا -

حماية المعلومات.  خامسا -
اكتشاف المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها.  سادسا -

التعاون مع السلطات.  سابعا -
تدريب الموظفين على تطبيق القواعد المذكورة آنفا.  ثامنا -

 
كما يتضمن الدليل مرفقا يبين كيفيـة اكتشـاف الأنشـطة المشـبوهة لغسـل الأمـوال 

فيما يتعلق بما يلي: 
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العمليات النقدية؛  ألف -
التحلي باليقظة مع العملاء؛  باء -

العمليات المعقدة وحركة الأموال.  جيم -
  

 المرفق الثاني 
الأمر رقم ١، المؤرخ ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٨، الموقع من المراقب المـالي العـام لمصـرف كوبـا 
ـــهيا ينبغــي  المركـزي. يكمـل هـذا الأمـر تدابـير تنفيـذ ورصـد الدليـل ويتضمـن ١٩ مبـدأ توجي

اتباعها على نحو يراعي الخصائص الفردية لكل مؤسسة، وهي كما يلي: 
معرفة العميل: إن الهدف الأساسي لسياسـة �اعـرف عميلـك� هـو تمكـين المؤسسـات الماليـة 

من التنبؤ بيقين نسبي بنوع المعاملة التي سيجريها العميل. 
تحديـد هويـة العمـلاء: وضـع إجـراءات لتحديـد الهويـة الحقيقيـة للعميـــل وأنشــطته عنــد فتــح 

حساب له أو تقديم خدمة أخرى من خدمات المؤسسة. 
الحصول من العملاء على  بيانات معارف حقيقيين لهم لديهم معلومات عنـهم: يؤكـد هـذا 
المبدأ أهمية الحصول على معلومات من مصادر جديرة بالثقـة عـن سـيرة حيـاة العميـل المصـرفي 

مع إجراء التنسيق اللازم للتحقق من هوية العميل ونشاطه. 
المعاملات مع الأشخاص الاعتباريين: حسـابات الأشـخاص الاعتبـاريين هـي أرجـح الوسـائل 
استعمالا في غسل الأموال، ولا سـيما عندمـا تكـون واجهتـها شـركة تجاريـة مؤسسـة حسـب 
القـانون. ولذلـك يتعـين تحديـد المديريـن، والموظفـين الذيـــن لهــم حــق التوقيــع ونــوع النشــاط 

التجاري وتاريخه. 
فتح الحسابات وإدارـا حسـب نوعـها: يجـب تدريـب الموظفـين الذيـن تشـمل مهامـهم فتـح 
الحسابات على القيام بإجراءات التحقق التي تتطلبها العملية. ومن المسـتصوب تضمـين عمليـة 

الكشف عن العمليات غير العادية إجراء لمراجعة حركة الحسابات. 
عمليات إيداع وسحب الأموال نقدا: يوصى بإنشاء نظام لمراقبة اسـتلام ودفـع أوراق النقـد 

ذات الفئات الكبيرة وتحويلها إلى مؤسسات مالية أخرى. 
القروض المضمونة بودائع: ينبغي للمصارف الانتبـاه إلى عمليـات القـروض المضمونـة بودائـع 

مسجلة في مؤسسات أخرى في البلد أو في الخارج. 
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أدوات الدفع: يوعز بتوخي الحذر عند قبول شيكات عليها عـدة تظـهيرات عندمـا لا تعـرف 
أو لا يمكن التحقق من هوية المظهر له الأول. ويتبع نفس هذا الإجـراء بالنسـبة إلى مجموعـات 
أوامر الدفع والحوالات البريدية والشيكات السياحية والشيكات المصرفيـة وغيرهـا مـن أدوات 

الدفع. 
معاملات الأوراق المالية: يقترح الانتباه بصفة خاصة إلى احتمالات غسل الأموال باسـتخدام 

المعاملات المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية. 
ـــوع مــن الحســابات ينبغــي تطبيــق  الحسـابات المشـفرة: في الحـالات الـتي يوجـد فيـها هـذا الن
القواعد المتعلقة بتحديد الهوية ومعرفة العميل، والحصول منـه علـى بيانـات معـارف لـه لديـهم 

معلومات عنه، وإدارة هذه الحسابات. 
صنـاديق الأمانـات: توخـــي الحــذر فيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى صنــاديق الأمانــات 
والأنـواع الأخـرى مـن الإيـداع في الأمانــات، نظــرا لأنــه يمكــن اســتخدامها لحفــظ الأمــوال 

والأوراق المالية وغيرها من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. 
ـــا لا ينجــح المصــرف في  التحويـلات: عنـد إجـراء تحويـلات متكـررة أو بمبـالغ كبـيرة، وعندم
التحقق بنفسه مــن شـرعية مصـدر الأمـوال يطلـب مـن البنـك القـائم بـالتحويل معلومـات عـن 

هوية ونشاط عميله بطريقة منتظمة. 
معرفة الموظفين: تتخذ ترتيبات لمراقبــة سـلوك الموظفـين ولا سـيما الذيـن يـؤدون مـهام متصلـة 
بخدمة العملاء واستلام الأموال ومراقبة المعلومات، وذلك بوضع القواعد والضوابط المناسبة. 

تدريب الموظفين على تطبيق القواعد المقـررة: ينبغـي الاهتمـام بـالتدريب المسـتمر للموظفـين 
على عمليات المؤسسة المتعلقة باستخدام الآليات والضوابط والالتزامات القانونية. 

تقييم مدى الالتزام بالقواعد: يمكـن عـن طريـق نظـم لمراجعـة الحسـابات التـأكد مـن الالـتزام 
بـالقواعد وتقييمـه بصفـة دوريـة، الأمـر الـذي يمكّـن مـن اسـتعراض جميـع الجوانـب المنصـــوص 

عليها. 
المسؤوليات الإدارية والقانونية للمديريـن والموظفـين والعـاملين بصفـة عامـة في حالـة عـدم 
الالتزام بالقواعد: ينبغي أن يكون هناك علم تام بالسياسات والعمليـات الراميـة إلى الحيلولـة 
دون غسل الأموال والمسؤوليات الجنائية التي يمكن أن يوجهـها إليـهم الدائنـون لـو اسـتعملت 

خدمات المؤسسة لهذا الغرض. 
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تحديد العمليات المشبوهة لغسل الأمـوال واتخـاذ التدابـير اللازمـة علـى المسـتوى الداخلـي 
للمصرف: ينبغي توافر قدر كاف مـن معرفـة النشـاط التجـاري للعميـل لمعرفـة الطـابع الشـاذ 

للمعاملة أو موعة من المعاملات. 
الموظف المعني بالالتزام بالمنع: يكـون لدى كـل مؤسسـة ماليـة موظـف مخصـص تـابع لـلإدارة 
العليـا للمؤسسـة يكـون مسـؤولا عـن التعـرف علـــى كيفيــة تنفيــذ الأنشــطة المشــبوهة لغســل 
الأموال سواء اكتشفها بنفسه أو أبلغها إليه أحـد العـاملين. وينبغـي لهـذا الموظـف التعـاون مـع 
وزارة الداخلية والمكتب المركزي لمعلومات المخاطرة التابع لمكتب الرقابة المصرفية لبنك كوبـا 

المركزي وإبلاغهما. 
كمـا ينبغـــي أن يراعــى الموظــف بصفــة خاصــة اللوائــح الســارية في مجــال الســرية 

المصرفية وتسليم المستندات والمفروضة من قبل المؤسسة أو مصرف كوبا المركزي. 
وينبغي له أن يضطلع بالأنشطة التالية: 

وضع سياسات وبرامج وتعليمات لمنع غسل الأموال؛  �
جمع وثائق بشأن غسل الأموال؛  �

كشف ما يحال إلى المؤسسة المالية من عمليات مشبوهة لغسل الأموال؛  �
إعداد تقارير لتقديمها إلى إدارة المؤسسة؛  �

الإشراف على عمل الموظفين الآخرين الذين يضطلعون بمهام المنع؛  �
استعراض مدى التقيد بالقواعد التي وضعتها المؤسسة من أجل المنع؛  �

أن يطبق في المؤسسة تدابير منع مستمدة من حالات عرضت في مؤسسات أخرى؛  �
إعـداد المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات المشـبوهة الـــتي ينبغــي للمؤسســات تقديمــها إلى  �
وزارة الداخلية والمكتب المركـزي لمعلومـات المخـاطرة التـابع لمكتـب الرقابـة المصرفيـة 

لبنك كوبا المركزي؛ 
 

تقارير مفيـــــدة لتحديد العمليـــــــات المشبوهة لغســـــــل الأمــوال وللتعـــــــــاون القضــائي 
مع السلطات: 

ينبغي للمؤسسات الماليـة وضـع ضوابـط وسـجلات وافيـة تضـم كـل العمليـات المشـبوهة 
بشــكل يمكــن إثباتــه لمراجعــي الحســابات ولمكتــب الرقابــة المصرفيــة لبنــك كوبــا المركـــزي 

والموظفين الآخرين ذوي الصلة ذا النشاط. 
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الأمر رقم ٢ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، الموقع من جانب المراقب المالي العام لمصـرف 
كوبا المركزي، وهو يكمل إجـراءات تنفيـذ ورصـد �الدليـل�. وينطبـق علـى وجـه التحديـد 
علـى الأنشـطة غـير المشـروعة في عمليـات التحصيـل والدفـع في كوبـا مثـل الأنشـــطة المرتبطــة 

أساسا بما يلي: 
سـحب الأمـوال لدفـع مرتبـات أو لأغـراض أخـرى غـير الأهـداف المنصــوص  - ١

عليها، بمبالغ تفوق المعتاد أو مرات أكثر من المعتادة. 
إجراء عمليات لا علاقة لها بنشاط الكيان.  - ٢

سحب أموال من جانب أشخاص غير الأشخاص الذين يفعلون ذلـك عـادة،  - ٣
وإن كان يبدو أنه مسموح لهم بذلك. 

صلات بأشخاص لا علاقة لهم بعمليات الكيان المعتادة.  - ٤
  

 المرفق الثالث 
 الفقرات ذات الصلة في الصك التنظيمي 

الفقرة ٢: �يزود الأشخاص الطبيعيون أو الاعتبـاريون الراغبـون في تحويـل أمـوال أو 
أوراق مالية، المصارف الكوبية، وفقا للتشريعات الكوبيـة السـارية، بالوثـائق الـتي تشـهد علـى 

حصولهم على الترخيص اللازم من مصرف كوبا المركزي وعلى تسجيلهم في كوبا�. 
الفقرة ٣: �قبــل إجـراء أي تحويـل إلكـتروني للأمـوال، تحصـل المصـارف مـن العميـل 
على بيانات دقيقة باسمه الكامل وعنوانـه ورقـم حسـابه. وتحتفـظ المصـارف ـذه البيانـات إلى 
جانب استمارة التحويل أو الرسالة ذات الصلة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ابتـداء مـن تـاريخ 

غلق الحساب وإتمام المعاملة�. 
الفقرة ٤: �يتعين علـى المصـارف أن تحقـق في أي تحويـلات تتـم في إطـار المعـاملات 
غير المستوفية لبعض المعلومات المشــار إليـها في الفقـرة السـابقة وتثـير الشـبهات بوجـود نشـاط 
غـير مشـروع، وأن تقـوم بمراقبـة تلـك التحويـلات. وللمصـارف بالتـالي ســـلطة رفــض تحويــل 
ـــة بــين تلــك الأمــوال  الأمـوال إذا توافـرت أسـباب وجيهـة تحمـل علـى الاعتقـاد بوجـود علاق

وأعمال إرهابية، أو باحتمال استخدامها لتمويل أعمال إرهابية�. 
 
 


